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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فين المغلوع أن لرك ق إل فن شرك أكبر»:وشرك أصغرة قال 
صل الله عليه وسلم: ((الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل؛ وسأدلك على شيء 
إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره؛ تقول: "اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم")) [صحيح الجامع]ء والشرك 
الأصغر منه ما هو ظاهر وهو في الألفاظ والأفعال» ومنه ما هو خفي وهو في 
النيات والإرادات [انظر التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى]؛ وقد 
قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال؛ الشرك الخفي: أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجل)) [صحيح الجامع ]. وبين الشرك الأكبر والأصغر فروق؛ منها ما هو متفق 
عليه» ومنها ما هو مختلف فيه: 

فأما المتفق عليها: فهي أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام 
ويترتب على ذلك أحكام الكفرء ويجبط عمله كلّهه ولد صاحبه في جهنم إن م 
يتب» ولا تنفعه شفاعة الشافعين ولا تناله المغفرة ولا رحمة أرحم الراحمين» وأما 


الشرك الأصغر فلا يخرج صاحبه من الإسلام بل يبقى في دائرة الإسلام» ويحبط 
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العمل الذي خالطه؛ ولا تلد صاحبه في جهنّم وإ لم يتب» وتنفعه شفاعة 
الشافعين وتناله رحمة أرحم الراحمين ما دام أنه من أهل التوحيد. 

وأما المختلف عليها فواحدة: وهي الغفران؛ فذهب بعض أهل العلم إلى 
أن الث ك الأصعر لا تر #الأكر ر ذهب الع الكغر إلى آله قي اة قد 
يُغفر وقد لا يُغفر كالكبائر» ومنهم من نحى منحاً آخر وهو أن الشرك لا يُغفر؛ 
ولك ل ايه لكان أ و ا اتنا معان باللوازلة ون جا 
وسیئاته. 

فالكل من عل أن صناحي الشرك الأضغر لآ كله فى الاررات فرط 
النزاع: هل هو تحت المشيئة قد يُخفر له فلا يدخل النار أصلاً» أم أنه يُعاقب جزماً 
فلا يدخل الجنة إلا بعد التطهر في النار من درن الشرك؟ 

استدل الذين قالوا: لا يُغفر له بل لا بد أن يدخل النار ثم لا يحخلّد فيها: 

بعموم قوله تعالى: ((إِنَّ الله لا يعفر آن يُشْرَكَ پو وَيَغْفِرٌ ما دُونَ دَلِكَ بن 
يقاة)): فالشرك: لا يعفر وما دون القرك تحت المشيعة» والقرك الأصغر مخ 
الشرك وليس مما دونه؛ فلا يغفر. 

وبحديث: ((الظلم ثلاثة؛ فظلم لا يتركه الله» وظلم يغفرء وظلم لا يغفر؛ 
فأما الظلم الذي لا يغفر: فالشرك لا يغفره الله» وأما الظلم الذي يغفر: فظلم 
العبد فيا بينه وبين ربه» وأما الظلم الذي لا يترك: فظلم العباد فيقتص الله 
بعضهم من بعض)) [السلسلة الصحيحة]ء والشرك الأصغر ليس ظلاً فيا بين 
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العبد وربه ولا بين العباد وإنما هو تعدي على حق الله جل في علاه وهذا هو 

الظلم الذي لا يغفر. 
وبحديث: ((مم مات لا يشر ك بالله شيئاً د : الجنة» ومر مات يشر ك 
و بسر - ۽ 7 ومن ەر 


بالله شيئاً دخل النار)) رواه مسلم وغيره» و((شيئاً)) هي من أعم العمومات 


3 


وهي نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق؛ أي أن مطلق الشرك يوجب دخول 
ا نيه الأصفر. 

وأجاب الذين قالوا: قد يُغفر له: بان العموم في النصوص السابقة يُراد به 
الخصوص وهو الشرك الأكبر بدليل أن الجميع متفقون على أن الشرك الوارد في 
قوله تعالى: ((لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ الوا ِن الله هُوَ البح اَن مَرْيَمَ وَقَالَ اليح يا بني 
إِسْرَائِيلَ اعبدوا الله ري ور م نه ن شرك بالله ققد حرم لله الله عليه اة وَمَأَوَاةٌ 
لار وا لظَاذِنَ من أنصار))» وقوله صل الله عليه وسلم في الشفاعة: ((لكل 
نبي دعوة مستجابة فتعمجّل كل نبي دعوته وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي إلى 
يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً)) [متفق 
عليه]ء يراد به الشرك الأكبر ولا يدخل فيه الأصغر؛ فلا كان الشرك في تلك 
الآية وهذا الحديث وغيرها من النصوص غالباً يراد به الأكير اتفاقاًء فلا غرابة 
أن يراد بتلك النصوص التي استدل بها أصحاب القول الأول الشرك الأكبر 
بالخصوص؛ وإلا فما هو دليل التفريق؟ 
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ثم أنَّ آيتي ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) وردتا في سياق الكلام على أهل 
الكتاب والمشركين والمنافقين» وهؤلاء شركهم أكبر» فناسب أن يكون الحديث 
في عدم المغفرة عن الأكبر لا الأصغر. 

وقوله في الحديث: ((ومن مات -وفي رواية: ومن لقي الله- يشرك بالله 
شيئاً دخل النار)) لا يلزم منه -لو كان المراد به عموم الشرك- الجزم بدخول 
صاحب الشرك الأصغر في النار» وإلا للزم مثله في قوله: ((لا يحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاث؛ فمن هجر فوق ثلاث فيات: دخل النار))» فوعيد الله 
بإدخال النار أقواماً هو من حيث العموم لا الأعيان؛ والله يُنجز وعده وأما 
وعيده فإِن شاء أنجزه وإِنْ شاء تركه» وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ وعده 
الله على عمل ثواباً فهو منجزه له» ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار)) 
رواه أبو يعلى وحسنه الآلباني. 

ثم إنه لا غرابة أن ترد الكلمة التي تفيد العموم من حيث الوضع اللغوي 
ويكون الشرع قد أراد بها ا لخصوص؛ فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: لما نزلت ((الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم)) شق ذلك على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس ذاك إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا 
قول لقمان لابنه "يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك لظلم عظيم"©)» في رواية: 
((ليس هو كا تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه...))» مع أنَّ الظلم ثلاث كما 
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تقدّم وإنما أراد الشرع الظلم الذي لا يُغفرء وكذلك قوله: (إنَّ الله لا يغفر أن 
يشرك به)) فمع أنَّ الشرك ثلاث: أكبر وأصغر وخفي إلا أن الشرع أراد الأكبر 
با لخصوص. 

ويُمكن أن يجيب الذين قالوا لا يُغفر: بأنَّ الأصل في إطلاق اسم الشرك 
في لغة الشرع أنه يشمل كل أنواعه وصوره إلا بقرينة؛ والقرينة قد تكون نصا أو 
إجماعاً أو قرينة في سياق النص» وما ذكرتموه من نصوص أطلق فيها الشرع 
الشرك والمراد منه الأكبر قد دلّ على هذا التخصيص الإجماع؛ وما سواه فيبقى 
على عمومه. 

وأما الذين قالوا: لا يغفر لصاحب الشرك الأصغر ولكنه إن رجحت 
حسناته دخل الجنة ولا يُعاقب» وإن رجحت سيئاته دخل النار ثم لا تلد فيها: 
فنظروا إلى أن الشرك الأصغر من جهة هو نوع من أنواع الشرك فيدخل في عموم 
الآية» ومن جهة هو كالكبائر يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات؛ فجمعوا 
بين عدم المغفرة وبين الموازنة. 

وليس الجمع بينهها غريب كما يتصوّر في أول وهلة: فإِنَّ القتل المتعمّد قد 
ورد ما يدل على أنه لا يغفر؛ فعن معاوية وأبي الدرداء رضي الله عنه) قالا: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((كل ذنب عسى الله آنٰ يغفره إلا الرجل يموت 
كافراً -وفي رواية: مشركاً- أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدا)) رواه أحمد وأبو داود 


والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني» وورد ما يدل على أنه تحت 
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المشيئة فقد أخرج الشيخان عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاًء 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف؛ فمن وی منكم فأجره على الله» ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم 
ستره الله عليه في الدنيا: فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبايعناه 
على ذلك. 

فالقتل المتعمد لا يُرجى مغفرته» ولكن هذا لا يعني أنه يُعاقب جزماًء بل 
هو تحت المشيئة» فالقاتل المتعمّد بعيدٌ من مغفرة الله آيسٌ من رحمته حتى يُرضي 
الله المقتول؛ وأنّى للمقتول أن يرضى بغير القصاص؟ وبخاصة في يوم تنفع فيه 
الحسنة فكيف بالحسنات؟؛ وههذا صار لا ترجى مغفرته» لكن لا يلزم الجزم 
بعقوبته وعدم المغفرة بل هو تحت المشيئة. 

ولهذا يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في [التمهيد في شرح 
كتاب التوحيد]: ((فيكون الغوف إذا علم العبد المسلم أنَّ الشرك بأنواعه لا 
يغفر وأنه مؤاخذ به. فليست الصلاة إلى الصلاة يغفر مها الشرك الأصغرء وليس 
رمضان إلى رمضان يغفر به الشرك الأصغر» وليست الجمعة إلى الجمعة يغفر به 
الشرك الأصغرء فإذاً يغفر بماذا؟ يغفر بالتوبة فقطء فإن لم يتبء فإنه ثم الموازنة 
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وما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع حسنات مَنْ ينجو من ذلك؟! ليس 
ثم إلا من عظمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك ولا 
شك أذ .هذا يودي ارف القدينه لآن الره صل خطر ی أنه روزن جات 
وسيئاته ثم يكون ني سيئاته أنواع الشرك وهي -كا هو معلوم- عندكم أن 
الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من الكبائر» كبائر الأعمال المعروفة)). 

والتاقل اق ل يقون أن ماح ا كف اام غاا رون 
قول مَنْ يقول لا يُغفر له ولكنه يُعرض على الموازنة يجد أنَّ الخلاف بينهم لفظي: 
فهم متفقون على أنَّ العقاب والعفو مرتبط با موازنة» ولكن الأولون يقولون: 
حكمه تحت المشيئة» والآخرون يقولون: حكمه لا يغفر له. 


وک لنا أن تذكر وجوه مقر انها الول أن مايال له الاب 
قد تناله المغفرة أو هو تحت المشيئة: 

الأول: من جهة الاستدلال بالأحاديث: 

فإ اى حف ال ر جت من آل تارفن 
خطايا" ليستبعد جداً أن يراد بهها امو خد الذي ل يشرك بالله الشرك الأصغر. 

ومع هذا فقد بين صل الله عليه وسلم أنه لا يعذَّبان بل تنالهما المغفرة. 


وبع رر ذلك لايد لنا أن وان 
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حديث البطاقة: قال صل الله عليه وسلم: ((يصاح برجل من أمتي يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء 
ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ 
فيهاب الرجل فيقول: لاء فيقول: بلى إِنَّ لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك 
اليوم؛ فتخرج له بطاقة فيها "أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله" 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلاتء فيقول: إنك لا تظلم؛ فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة)) وإذا 
ثقل ميزان الحسنات دخل الجنة بغير عقاب کا هو معلوم. 

فهل يتصور آذ هذا الرجل الذي كان يعمل هذه السجلات وهي مد 
البصر كان مخلصاً لله تمام الإخلاص فلا رياء في أعماله مطلقاً ولم يرد الحياةً الدنيا 
ولا زيتتها أبداً ولم يتبع هواه؟ هل يتصور ذلك؟ بالطبع لا يتصورء والرياء 
وإرادة الحياة الدنيا وزينتها واتباع الهموى کله من الشرك الأصغر. 

نعم اقترن بقوله هذه الكلمة الطيبة ما يُعظّمها في الميزان من الإخلاص 
ولاقو لو رل كل جز قا سيدا لمانا لهذا ال من ر 
أن يكون حاله كحاله» ولكن هذا لا يعني دوام تمام الإخلاص والصدق 
والعبودية وإلا فلو كان ذلك لما كانت هذه السجلات من الذنوب وندرة 


الأعمال الصالحة أو عدمها. 
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قال شيخ الإسلام في [منهاج السنة :1۲۲٠-۲۱۸/١‏ ((والنوع الواحد 
من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله 
له به كبائر ىا في -وذكر حديث البطاقة- فهذه حال من قاها بإخللاص وصدق 
كما قاها هذا الشخص؛ وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: 
لا إله إلا الله ولم يترجح قوم على سيئاتهم كا ترجح قول صاحب البطاقة)). 

وقال في [المجموع [۷۳٤/٠١‏ في التعليق على الحديث: ((فهذا لا اقترن 
بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية؛ إذ الكلمات 
والعبادات وإنْ اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال 
القلوب تفاوتاً عظياً» ومثل هذا الحديث الذي في حديث المرأة البغي التي سقت 
كلباً فغفر الله ما فهذا لا حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك)). 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في [مدارج السالكين /١‏ 7”]: 
((وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل 
سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات؛ فلا يُعذّب. ومعلوم أنَّ 
كل موحّد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكنّ السر الذي 
ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لا لم يحصل لغيره من أرباب 
البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة)). 
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- والحديث الآخر حديث المغفرة: ((يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة))؛ فهل يُتصور 
أن يأتي رجل يوم القيامة بقراب الأرض خطايا ولا يشرك بالله الشرك الأصغر 
ولو في صورة من صوره؟ يمتنع ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في 
[مدارج السالكين :]۳۲۷-۳۲١/١‏ ((وآما الحديث الآخر: "لو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها مغفرة" فلا يدل على: 
أن ما عدا الشرك كله صغائرء بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئاً فذنوبه 
مغفورة كائنة ما كانت. ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال 
الجوارح وتعلقها بها وإلا م يفهم مراد الرسول ويقع الخلط والتخبيط: 

فاعلم أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيعاً ألبتة لا يصدر من 
مم عل تخصية أبداو لأ حكن مد الككيرة والمضر غل الصهرة انضفر له 
التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئاً؛ هذا من أعظم المحال. 

ولا يلتفت إلى جدلٍ لاحظاً له من أعمال القلوب» بل قلبه كالحجر أو 
أقسى يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعاً لم يلزم منه 
محال لذاته!!» فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله واعلم أن الإصرار على 
المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله 


وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمساً في بحار الشرك. 
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والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إِنْ كان له عقل؛ فإِنَّ ذل 
المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفاً من غير الله تعالى وذلك شركء 
ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه فيكون 
عمله لا بالله ولا لله وهذا حقيقة الشرك. 

نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل وعبّاد الأصنام وهو توحيد الربوبية 
وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله؛ ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد 
الأصنام» والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين. 

والمقصود: أن من لم يشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض 
خطايا مصراً عليها غير تائب منها مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب 
والخضوع والذل والخوف والرجاء للرب تعالى)). 

نعم لا شك أنّ توحيده غير كامل وغير صاف؛ بل قد شابه شيء أو أشياء 
من الشرك الأصغر حتى انغمس في بحار الشرك» وإنا الا 
الألوهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين؛ فمن حقق هذا التوحيد 
بإخالاص وصدق وعبودية ولم ينقض ذلك بعده نال تلك المغفرة وإن كانت 
ذنوبه بقراب الأرض 

وقد قعّد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك قاعدة فقال في [المجموع 
ده DERS‏ يقترن بالذتوبي ها عننها وق يقن ميا ها يغاطلياة 


کا أن اعات قد a EDE‏ 
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وأعظم الحسنات على الإطلاق التوحيد فمن أتى به حقاً ضاعف الله له 
الحسنات أضعافاً مضاعفة حتى تذوب في مقابله السيئات وإن كثرت؛ وحينئذ 
يقال مغفرة الله جل فق عله 

وقد يُقال: أن "شيئاً" في قوله ((ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً)) نكرة في 
سياق النفي فتفيد العموم؛ أي عموم الشرك الأكبر والأصغر والخفي» ولو كان 
ذلك لازماً للزم مثله في قوله صلى الله عليه وسلم في مستحق الشفاعة: ((فهي 
نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً))؛ وهذا يعني: أن الذي 
أشرك شركاً أصغراً لا ينال الشفاعة» مع أنَّ أهل السنة والجماعة قد اتفقوا أن 


الشفاعة لأهل التوحيد» وصاحب الشرك الأصغر من أهل التوحيد قطعاً. 


الثاني: من جهة ضابط الشرك الأأصغر: 

وضابط الشرك الأصغر للعلاء فيه قولان؛ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه 
الله تعالى [ مجموع الفتاوى 9/ :]١57-1١51١‏ ((اختلف العلماء في ضابط الشرك 
ارعن وان 

القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك 
رلت التصوضن غل أنه لن هن اا ا "ا اي اة هد 
أشرك"؛ فالشر ك هنا أصغر لأنه دلت النصوص على أنَّ جرد الحلف بغير الله لا 
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القول الثاني: أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر وإ لم يطلق الشرع 
عليه اسم الشرك؛ مثل: أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتاده على الله لكنه لم 
يتخذه إهاً؛ فهذا شرك أصغر لأنَّ هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله 
يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر؛ وهذا التعريف أوسع من الأول؛ لان 
الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليلء والثاني يجعل 
كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. وربما نقول على هذا التعريف: إن ا لمعاصي 
كلها شرك أصغر؛ لأنَّ الحامل عليها الهوى» وقد قال تعالى: "قرات مَنِ اقَهَ 
هه هَوَاه وَأَضَلَه الله على عم" ولهذا أطلق النبي صل الله عليه وسلم الشرك 
على تارك الصلاة مع أنه لم يشرك فقال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك 
الصلاة")). 

فعلى القول الثاني يدخل في الشرك الأصغر المعاصي واتباع ال هوى لأنه) 
وسيلة إلى الشرك» ولا قائل من أهل السنة يقول: أنَّ أهل المعاصي والموى لا 
يغفر الله لهم؛ وإنما هم تحت المشيئة» وعلى القول الأول يدخل فيه ترك الصلاة 
لأنَّ الشرع سياه شركاً كا قال صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل والشرك 
والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد أشرك))» فلو أن رجلاً ترك صلاة أو كان 
يصلي ويترك فقد أشرك؛ وهذا هو الشرك الأصغرء ومع هذا فهو تحت المشيئة 
بنص حديث عبادة بن الصامت: ((حمس صلوات افترضهن الله على عباده؛ فمن 
جاء بهن لم ينتققص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن فإنَّ الله جاعل له يوم القيامة 
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عهداً أن يدخله الجنة» ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن لم 
يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له))» فترك الصلاة أطلق عليه 
الشرع شركاً وهو تحت المشيئة ما لم يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر فحينئذ لا 
ثتاله المغفرة ولا الرحة. 

والمقصود: أن على كلا القولين في ضابط الشرك الأصغر يكون قد انتقض 
القول بان عماجي القر ك الأضكر لا تعد ج 


الثالث: من جهة أنَّ الكفر الأصغر صاحبه تحت المشيئة: 

المعروف أنَّ الكفر يقسم إلى قسمين: أكبر وأصغرء فالأول لا يُغفر والثاني 
تحت المشيئة ولا أعلم في ذلك خلافاً. 

ان بين الكقر وة لعاف ن والكل وة عل أن 
الكفر يُطلق على الشرك بمعنى كل مشرك فهو كافر؛ ولكن هل يُطلق الشرك 
على الكفر؛ أي هل كل كافر هو مشرك؟ منهم مَنْ قال: لا يُطلق الشرك على 
الكفر لأنَّه خلاف المعنى» ومنهم مَنْ قال: يُطلق؛ لأنَّ الكافر لا بخلوا من معبود 
باطل محرّكه إما شيطانه أو هواه أو متبوعه. 

والقرآن قد فرق بين الكفر والشرك كما في قوله تعالى على لسان مؤمن آل 
فرعون: (١تَدْعُوتِي‏ لار بالل فرك به ما ليس لي يه عِلْمُوَأنا أَدْعْوكُمْ ل 


ور مه 


الْعَزِيز الْمَقَار))» وأطلق الكفر على الشرك كا في قوله تعالى: ((وََعَلَ لله أندادا 








: صي ولي التّذكرَة بن صاب ارك الَضْعَر قد تناها لمَغْفْرَة 


eggs 


يل عَن سيلو فل تتّْ كُفْرِكَ فيلا إِنّكَ مِنْ أضحَاب التار))» وكذلك أطلق 
الشرك على الكفر في قصة صاحب البستان: ((قَالَ لَه صاجبة وهو بحاوره 
كَمَرْتَ بالَّذِي حَلَقَكَ من ثُرَابٍ تم من تُطْفَةِ ُه سرا رج ل مر لوي 
وَل فرك ررق آ2 ققارة كام کر وأخرى مناه شر كاء رتال سان 
البستان: ((وَأحِيط ب € مر فَأصْبَحَ يُقَلْبُ كَمَيْهِ عل ما انمق فيا وهي حَاوِيَة عل 
عُرُوشِهَا وَيَقُولُ ي لني 1 شرك برَي أَحَدا)) فسمّى خطيئته شركاً؛ وخطيتته 
هي إنكار لقدرة الله تعالى على تدمير بستانه وإنكار الساعة قال تعالى: ((ودخل 
جَدنَهُ وَهُوَ ظَالكلََْسِهِ قال ما اظن أن تَِيدَ هذ أبَداً. وَمَا اَن السَاعَة كَايمَة ورين 
رودت إِلَ رَيٍّ لَأَجِدَنَ حيرا نها مُتقَلبًَ))» فمع أن إنكار قدرة الله وإنكار الساعة 
من لکرم حت الع إلا أن ا ست 

يقول الشيخ الآلباني في [الثمر المستطاب ۲/ :]۷۸٦-۷۸١‏ («کل من 
أشرك فقد كفر اتفاقاًء فالإلزام غير وارد غير أنَّ ابن حزم يقول: العكس أيضاً 
وهو أنَّ كل من كفر بشيء من المكفرات فقد أشرك والأدلة التي ساقها تؤيد 
ذلك ولا أعلم ما يباين ذلك من الكتاب والسنةء بل إِنَّ ظاهر قوله تعالى في 
سورة الكهف: ((وَاضرب ُمْ متلا رَجُلينٍ جَعَذْنًا لأَحَدِهمَا جن يِن اعاب 
وَحَمَفَْاهْمًا بتَخْلٍ وَجَعَلَّنا بيا زَرْعَا)) إلى قوله تعالى: ((فَقَالَ لصاجبه وَهُوَ 


ےو 


حوره آنا أَكْثرُ منك مالا وَأَعَرْ عز مرا * ودل جنه وهو ظَالةلِتَفْسِهِ قَالَ ما أن 


- م 


و 


ما 


ان تبيد هذه أَبَدَا # وَمَا اظ السَاعة قَايِمَةَ وي رد ذٿ ل ري اجن خَيرًا منها 


لحيل ص 
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((وَأحيط مرو اصح يَُلْبْ كمي عل م ما ای بها هی حاو يد َل عُرُوشِهًا 
وَيَقُولُ يا كيتتي 1 أذر ا د ري أحَدَا)). فقد أطلق سبحانه على هذا الرجل الذي 
أنكر العف وا شر أنه شرك ه نمال هذا هو الظاهر من سان الات فإنه 
تعالى لم يحكِ عنه من الكفر غير ما ذكر ثم حكى ندمه حين رأى ما حل بثمره 
وجنتيه بقوله: (يا لني اشر كبري أحَدَا)) فأطلق الشرك على الكفر المذكور؛ 
ولعل وجهه: أن جحوده البعث مصير منه إلى أن الله تعالى لا يقدر عليه وهو 
تعجيز الرب سبحانه وتعالى ومن عجره سبحانه وتعالى شبهه بخلقه فهو 
إشراك. كذا ذكره القرطبي بنحوه. والله أعلم)). 

وهذه المسألة قريبة من إطلاق الطاغوت في قوله تعالى: ((أَنِ اعْبُدُوأ الله 
وافكرا الطاقربة)) عل أضناف عدف ااك الردات عة والناس 007 
يعبدوا الله تعالى أو يعبدوا الشيطان قال تعالى: ((1 أَعْهَدْ إِلََكُمْ ا ني آم أن ل 


م 


0 َْبْدُوا الشّيْطَانَ اه کم عدو مُبِين. وان اعبدوني هَذَا صِرَاط ا 
ل 

فالشرك والكفر من الألفاظ التي إن اجتمعت في اللفظ افترقت في ا معنى» 
وإن افترقت في اللفظ اجتمعت في المعنى كالإسلام والإيوان» ويُطلق كل منهما 


على الآخر من وجه. 
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فإذا ظهر ذلك بجلاء؛ وهو أن الشرك يُطلق على الكفر والعكس. فلازم 
للق أن باهي الك الا قث اللايعة كنا أن ضاحي الكثر الأضكر 
تحت المشيئة» بل ويلزم ذلك حتى على قول مَنْ لا يطلق الشرك على الكفر: لأنهم 
شروة أن الكفن الأكير لا رو الك الاسر ا ع ااا جل 


هذا التفريق؟! ف| أجابوا به يكون جوابنا. 


4 الع 


الرابع: من جهة أن الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر: 

وهذا يعني: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ولكن من حيث الجنس لا 
من حيث العموم؛ فهناك أفراد من الكبائر أكبر من بعض صور الشرك الأصغر, 
وهذا يلزم أن بعض صور الشرك الأصغر تحت المشيئة لأن الكبائر كلّها تحت 
المشيئة . 

رغال لى أن رجا حف أيه ات فق مه فاا شرك اص وآخر 
قتل أباه عمداً وعدواناً؛ فهذه كبيرة من الكبائر؛ فهل يُقال: أن الأول أعظم 
جرم من اكان الارن ا باه و الان حل يعملهة إن قال اح الك 
فهذا يعني أنَّ كلّ صور الشر ك الأصغر أعظم جرماً من كل الكبائر» بل يلزمه أن 
ن أيّ صورة من صور الشرك الأصغر أعظم من كل الكبائر مجتمعة, 


وهذا بعيد جداً» بل إن تعامل النبي صل الله عليه وسلم مع من حلف بأبيه ومع 


aA 
RN $ 


دک 


يقول: 
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مو قل ا فوا ا ا الله غه وا الف فا ر عل آذ 
الثاني أعظم من الأول بلا ريب. 

فإذا تبيّن أن الشرك الأصغر هو أعظم من جنس الكبائر؛ وقد قال الشيخ 
الح آل الشبع ف العمهيد: ((كا هو معلوم عتدكية أن القرك بانراعه من 
حيث الجنس أعظم من الكبائر))» د ذلك على أنَّ بعض الكبائر أعظم من 
صورة أو صور من الشرك الأصغرء وهذا يعني أن من الشرك الأصغر ما هو 
ا 


الخامس: من جهة أن الشرك الأصغر يدخل في الموازنة: 

فأهل الكبائر هم تحت مشيئة الله؛ إن شاء غفر لهم برحمته وفضله وإن شاء 
عذبهم بعدله وحكمته» وهذه المشيئة متعلّقة بالموازنة بين الحسنات والسيئات 
فإنها مقتضى عدله وحكمته» وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر الموازنة في حق 
اا نانيك أن مادون لاك هو كاري لكو "أن يقناء "فلو كان لا يفره 
لأحد بطل قوله "ويغفر ما دون ذلك" ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله "لمن 
يشاء"» فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على 
وقوع المغفرة العامة نما دون الشرك لكنها لبعض الناس» وحينئذ فمن غفر له لم 
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: ل 


القطع بأنَّ بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له» لكن هل ذلك على 
وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة؛ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من 
أصحابنا وغيرهم بناء على أصل الأفعال الإلحية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟ 
وأيضاً فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة» كا قد بسط في غير 
هذا الموضع)). 

وقال في [النبوات ص5١٠]:‏ ((وأما حمهور المنتسبين إلى السنة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم فيقطعون بأنَّ الله يعذب 
بعض آهل الذنوب بالنار ويعفو عن بعضهم كا قال تعالى: "إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"» فهذا فيه الإخبار بأنه يغفر ما دون 
الشركء وأنه يغفر لمن يشاء لا لكل أحد؛ لكن هل الجزاء والثواب والعقاب 
مبني على الموازنة بالحكمة والعدل كا أخبر الله بوزن الأعمال أو يغفر ويعذب 
بلا سيب ولا حكمة ولا اعضار الموازنة؟ 

فيه لمؤلاء قولان؛ فمن جوز ذلك فإنه يجوز عندهم أن يعذب الله من هو 
من أبر الناس وأكثرهم طاعات وحسنات على سيئة صغيرة عذاباً أعظم من 
عذاب أفسق الفاسقين» ويجوز عندهم أن يغفر لأفسق الفاسقين من المسلمين 
وأعظمهم كبائر كل ذنب ويدخله الجنة ابتداء مع تعذيبهم ذلك في النار على 
صغيرة» ولهذا قال جمهور الناس عن هؤلاء: إنهم لا ينزهون الرب على السفه 


والظلم)). 
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فأهل الكبائر الذين هم دون الشرك تحت مشيئة الله جل في علاه؛ قد يغفر 
هم فلا يعفو عنهم عفواً عاماًء وقد يعاقبهم فلا يعاقبهم عقاباً عاماًء وإنما ذلك 
مبني على الموازنة لآنها مقتضى عدل الله وحكمته؛ فمن رجحت حسناته كان من 
أهل المغفرة ومن رجحت سيئاته كان من أهل العقاب. 

ولكننا ترى أن شيخ الإسلام رخه الله تعال يذكر أن الشرك الأصغر 
يدخل في الموازنة فيقول كما في [تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء 
ص 77-70] وهو يتكلَّم عن قول لا إله إلا الله: ((فإِنْ قا ها على وجه الكمال 
المانع من الشرك الأصغر والأكبر: فهذا غير مصرٌ على ذنب أصلاً فيغفر له ويحرم 
على النار» وإن قالمها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ول يأتِ 
بعدها بها ينقض ذلك: فهذه حسنة لا يقاومها شيءٌ من السيئات فيرجح بها 
ميزان الحسنات كا في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في 
ابن قوق و را عاف م معت .كانه عل حا ومات عل 
ذلك: فإنه يستوجب النار وإن كان قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك 
الأكبر لكنّه ل يمت على ذلك؛ بل قالها وأتى بعدها بسيئات رجحت على هذه 
الحسنات)). 

فإذا كان صاحب الشرك الأصغر يدخل في الموازنة فلازم ذلك أنه تحت 
المشيكة؛ لأنَّ الذين يدخلون الموازنة هم من قال الله تعالى فيهم: ((وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ 
ذلك ين يَشَاءُ)) كا تقدّم في كلام شيخ الإسلام. 
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السادس: أن إطلاق اسم الشرك في الكتاب والسنة له أصلان: 


الأول :أن الأصل ف النصوصن الحدّرة من الشرك الى تنهى.عنه وكدمة 


ەو ° و کا 


يدخل فيها الأكبر والأصغر والخفي كقوله تعالى: ((واعبدوا الله لله ولا تشر به 
شَْئَا)) وقوله: ((فَمَن كَانَ رجو لِقَاء رب فليَعْمَلُ عَمَلاً صال جا ولا شرك بوبادة 
E‏ 

والثاني: أنَّ الأصل في النصوص التي تبين أحكام الشرك في الدنيا أو في 


الا ا ا رولا ذلك ان الشرع فرّق بين الأكبر والأصغر 
فقال: ((إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟)) قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: ((الرياء؛ يقول الله عز وجل هم يوم القيامة إذا 
جزى الناس بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء))» ولا يمكن حمل هذا التفريق إلا على الأحكام بينهما هذا 
أولاً. 

ثم إنَّ أحكام الشرك الأكبر في الغالب تختلف عن الأصغر اتفاقاً؛ والغالب 
هو الأصل لا النادر أو القليل؛ ولهذا فلابد أن ينتبه أن إطلاق اسم الشرك في 
النصوص يتجاذبه أصلان» ونحن إذ نتكلّم عن قوله تعالى: ((إنَّ الله لأيَفْفدٌ أن 
يرك بو)) نتكلّم عن حكم أخروي وهو حتمية العذاب وعدم المغفرة» فعدم 
دخول الشرك الأصغر في الآية هو الأصل؛ لأنَّ الأصل في نصوص أحكام 
الشرك التفريق بين الشركين؛ فما الدليل على أن الأصغر يدخل فيها؟! لا دليل. 
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رالا ف الدليل أن المراد بالشرك هو الأكبر في هذه الآيات: ((إِنَهُمَن شرك 
بالله كَقَدْ حرم الله عليه ال وَمَأْوَاُ لر وما لِلظَاينَ مِنْ أنصَار))» ((وَلَوْ 
فْرَجُوأ خبط عَم E‏ ((وَلا تَدكِحُوأ افر گاتِ حى يُؤْصِنَ 
ولم مؤي بد من مُفرگو وَل جبنم ولا يځو ارين حى 


يُؤْمنوأ)»» ((تَاقْتلُوا المْركينَ حَيْتُْ وَجَدمُوهُمْ)). ((ت) الث ركُونَ تَجَسٌ قلا 
ربوأ اشح ارام «ما كا لي وَالِينَ اموأ أن يَستفْفرُوا 
لِلْمْمْرِئِنَ)). ((وَمَنْ بر ك بالله a‏ خر من الساء ET‏ ع7 اعد 1 وي به 


الرْيح في مَكَانٍ سَحِيق))» وغيرها في الكتاب والسنة كثير. فما أجابوا به أجبنا. 


E‏ حك 


السابع: أن الشرك الأصغر أقرب إلى الكبائر منه إلى الشرك الأكبر: 

فصاحب الشرك الأكبر يُحلّد في جهنم وأما صاحب الكبيرة فلا جلد فيهاء 
ذلك لأنَّ الشرك الأكبر ذنب لا يقبل الغفران؛ فمهما عدب صاحبه في النار فلا 
يطهر منه ولا يضمحل ذنبه ولا يمحى أثره. وأما الكبيرة فذنب قابل الغفران؛ 
فإذا لم ينل صاحبه المغفرة كانت جهتّم -نعوذ بالله منها- مطهرة له فيضمحل 
ذنبه فيها ويمحى أثره. 

وما دام أنَّ صاحب الشرك الأصغر لا يُحلّدِ في جهِنّم بالاتفاق بل إِنْ دخل 
صاحبه النار كانت له مطهرة ويضمحل ذنبه به ولا يبقى له أثر؛ فهذا يعني: أنَّ 
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الشرك الأصغر من حيث الأصل ذنب قابل الغفران؛ وإلا لو كان ذنباً لا يقبل 
الغفران كالأكبر لما اضمحل هذا الذنب في النار ولما حى أثره. 

قال الشيخ سليمان بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى کا في [توضيح 
توحيد الخلاق ص7١‏ 7]: ((ولأن الغفران اضمحلال الذنب ومحوه وهو عدم 


3 


وجوده» وبقاؤه موجب للعذاب ما بقي وذلك مخالف للقاعدة في أن أهل 
الكبائر لا يخلّدونء لأنَّ روجهم منها بعد دخوها بالذنب لأمرين: 

الأول منهما: أن الذنب الذي استحق به دخول النار قابل للمغفرة وإن لم 
يوجد الدخول. 

الثاني: وجود الإيمان الذي ماتوا عليه بخلاف الذنب الذي لا يغفر فإنه 
يقتضي العذاب الأليم أبداً ولا يضمحل بعذاب مرتكبه؛ لأنه غير قابل للمغفرة 
قبل العذاب. 

وكل ما لا يقبل المغفرة قبل العذاب لا يضمحل بوجوده؛ ألا ترى إلى 
عذاب الكفار قال سبحانه: "كلا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ باهم جُلُوداً غَبْرَهَا 
دتوتواك ولس یق للعقرة إل العرك الأكرن قاف لأ يعدر بل 
يعت أهله العذات الأكير» فن أن يكون الشرك الأضغر ذا كيرا كقية 
الذنوب التي تقبل الغفران من علام الغيوب)). 

وهذا يعني أَنَّ عدم ا مخفرة جزماً: يلزم منه الخلود في جهنم ولهذا نرى أنَّ 


حديث "الدواوين ثلاث" لما ذكر الذنب الذي لا يغفر وهو الشرك اقترن به 


يحل 
2 





د طله 
“نت Cas YE‏ 


01 


الاستدلال بقوله: ((إنْ الله لاَيَغْفِرُ أن يُخْرَكَ به)) في رواية» وبقوله: ((إنَّهُ مَن 


و 
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صضه 


شرك بالل قَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيهِ الجَّهة) في رواية أخرى؛ فكأنّ إحداهما تفسر 
الأخرى. فقد جاء في رواية أحمد: ((فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله 
قال الله عز وجل: "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة"))» بينا في رواية 
الحاكم: ((فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاً فالإشراك بالله عز وجل؛ قال 


4 


aA 


الله عز وجل: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"))» 
وذكرهما معا البيهقي في شعب الإيهان» والحديث وإن كان ضعيفاً کا قال الشيخ 
الألباني رحه الله تعالى إلا إنه يشهد لهذا المقطع ما سبق من حديث: ((الظلم 
ثلاثة)) وهو في السلسلة الصحيحة. 

وإلى هذا أشار الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى بقوله في [معارج 
القبول 7/ 51/5]: (("والشرك نوعان فشرك أكبر... به خلود النار إذ لا يغفرء 
وهو اتخاذ العبد غير الله ... نداً به مسوياً مضاهي"؛ [والشرك] الذي هو ضد 
التوحيد [نوعان] أي ينقسم إلى نوعين: [فشرك أكبر] ينافي التوحيد بالكلية» 
ويخرج صاحبه من الإسلام» [به خلود] فاعله في النار أبداً؛ [إذ] تعليل لأبدية 
الو اى لكونه: 1ل يعفر ] قال الله تارك ا الله لأ يققر أن يشلك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشر بالله فقد افترى إث) عظي)"» وقال تعالى: 


"وه يشر قريالل فلك غيل شئلالا عيذ" وقال ال "لش کر الین قالو) :إن 
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الله هو ا لمسيح بن مريم» وقال | لمسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار")). 


الثامن: أنَّ الشرك الأصغر منه الخفي الذي لا يسلم منه حتى خواص 
الأمة إلا مَنْ عصمه الله جل في علاهء ولا يخلص منه إلا مَنْ حلص من الذنوب 
كلها: 

قال شيخ الإسلام كا في [تفسير آيات أشكلت ص٤‏ 50 7]: ((وأما الشرك 
الأصغر فلا يخلص منه إلا مَنْ خلص من الذنوب كلها))ء وقال ابن القيم في 
[الجواب الكافي ص45]: ((وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر 
الذي لا ساحل له؛ وقل مَنْ ينجو منه))» وقال الشيخ سليران بن محمد بن 
عبدالوهاب وهو يتكلّم عن الشرك الأصغر كما في [توضيح توحيد الخلاق 
ص6١"7]:‏ ((ويصدر من خواص الأمة» ولا قائل بوجوب العذاب والحكم به 
عليهم» إذ لا يسلم منه غالباً إلا مَنْ عصمه الله؛ وهم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين))؛ وكيف لا يكون كذلك ومنه ما لا يُعلّم ولا يشعر به 
الرجل حتى يموت. 

ر فل راد كل قر ضور م الغ ك الأصغر وا ب نه خاب اا 


ذلك أن لا ينجو من العذاب حتى جمع من خواص الأمة فضلاً عن عوامّهم» 


د اط 
“نب E‏ رص 
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9 
“تيد لد رص » ` 


وهذا أمر عظيم ولم يقل به أحد. فلزم ذلك أن يكون الشرك الأصغر قابل 
اران 

NE N E‏ اد سلوب 
الشرك الأصغر تحت المشيئة» وهي ظاهرة لمن تأمّل فيها وأمعن؛ والله الموفق. 


وأما مذهب الإمامين ابن تيمية وابن القيم رمه الله تعالى في هذه المسألة: 

اد اسيم الإسالام بن ارو عه ما يده عل أذ عاج ال 
الأصغر لا يغفر له وورد عنه ما يشير إلى خلاف ذلك؛ فقد نقل عنه العلامة ابن 
مفلح رحمه الله تعالى في [الفروع 5/ 57 ]١‏ فقال: ((قال شيخنا: يحرم طوافه بغير 
البيت العتيق اتفاقاًء قال: واتفقوا أنه لا يقبّله ولا يتمسّح به فإنه من الشرك؛ 
وقال: والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغراً))» وقال شيخ الإسلام في [الرد على 
الى ]زو الهرك لسعب کن رتك أن الآبيات له 
شعب تكبره وتنميه» وإذا كان كذلك: فإذا تقابلت الدعوتان فمن قيل إنه مشرك 
أولى بالوعيد تمن قيل فيه إنه ينتقص الرسول؛ فإنّ هذا إن كان مشركاً الشرك 
الأكبر كان مخلداً في النار وكان شراً من اليهود والنصارى» وإن كان مشركاً 
الشرك الأصغر فهو أيضاً مذموم ممقوت مستحق للذم والعقاب. وقد يقال: 


الشرك لا يغفر منه شىء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن وإِن كان 
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صاحب الشرك الأصغر يموت مسلا لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه 
انل داك ا 

فقوله في الشرك الأصغر: ((فهو أيضاً مذموم ممقوت مستحق للذم 
والعقاب)) فيه إشارة إلى استحقاق العذاب لا الجزم» وقوله بعد ذلك: ((وقد 
يقال ...)) فيه إشارة إلى الخلاف ونقل للقول الثاني من أهل العلم. 

لأجل ذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحه الله تعالى في القول المفيد: 
((وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة 
فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره 
الله هو الشرك الأكبر» وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقاًء لأن 
العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغرء لأن قوله: ((أن يشرك به)) أن وما 
بعدها في تأويل مصدرء تقديره: إشراكاً به؛ فهو نكرة في سياق النفي فتفيد 
العموم)). 

ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه [تفسير آيات أشكلت على 
كثير من العلماء ص 14 7؛ كتاب مطبوع في الرياض بتحقيق عبد العزيز بن محمد 
الخليفة] قد حقق المسألة وفصّل فقال: 

((والشرك نوعان: أكبر وأصغر: فمن خلص منها: وجبت له الجنة. ومَنْ 
مات على الشرك الأكبر: وجبت له النار. ومَنْ خلص من الأكبر وحصل له 
بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه: دخل الجنة؛ فإنَّ تلك الحسنات 
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هي توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومَنْ خلص من الشرك الأكبر 
ولكن كبر شر كه الأصغر حتى رجحت به سيئاته: دخل النار. 

فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبراً أو كان كثيراً أصغر؛ فالأصغر القليل 
في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به» والخلاص من الأكبر ومن أكثر 
الأصغر -الذي يجعل السيئات راجحة على الحسنات- فصاحبه ناج» ومن نجا 
من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة)). 

فواضح من كلامه رحمه الله تعالى أنَّ الشرك الأصغر منه الكثير الذي إِنْ 
يجحت به السات وهل متاحيه النان»وإن كان سرا وكانك حح التوضين 
بإخلاص وصدق وعبودية ورجحت حسناته دخل الجنة؛ فالمغفرة وعدمها مبنية 
على رجحان الحسنات أو السيئات» ويؤثر في ذلك كثرة الشرك الأصغر أو قلته» 
وكذلك يؤثر في ذلك التوحيد وهو الخلاص من الشرك الأكبر والذي يصاحبه 
الإخلاص والصدق وتمام العبودية. 


-١‏ العلامة ابن القيم: لم أجد إلى الآن قولاً صريحاً له ينص على أن الشرك 
الأصغر لا يغفر مطلقاء بل قال كا في [إغاثة اللهفان /١‏ 59]: ((أما نجاسة 
الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة؛ فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي 
اع وجل و قإن الله لا يعفر اناه فيه وال ال د ا 


كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وخوفه ورجائه))» وتكلّم عن 
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صور الشرك الأكبر ثم تكلّم عن الأصغر فقال [الجواب الكافي ص۹۲]: 
((وهذا الشرك ينقسم إلى: مغفور وغير مغفور؛ وأكبر وأصغرء والنوع الأول 
ينقسم إلى: كبير وأكبر؛ ولیس شيء منه مغفور)). 

فالشرك الأصغر عند العلامة ابن القيم: منه شرك أكبر ومنه شرك أصغرء 
منه مغفور ومنه غير مغفور؛ وهذا يحتمل أمرين: 

الاحتمال الأول: أن صور الشرك الأصغر تتأرجح بين الحد الأدنى وهو 
الشرك الأصغر وبين الحد الأعلى وهو الشرك الأكبر؛ فيكون في الحد الأدنى إذا 
كانت صورة الشرك مجرد لفظ أو فعل أو نية أو إرادة ولم يقترن بذلك عقيدة في 
القلب» فإن اقترن بذلك اعتقاد في القلب كانت تلك الصورة من نوع الشرك 
الأكبر؛ وعلى ذلك أمثلة كثيرة يذكرها أهل العلم: 

مثل: "الرياء" أطلق عليه الشرع اسم الشرك الأصغر؛ ولكن للرياء صورء 
فمن راء في أصل التدين أو في أغلب عباداته كان منافقاً | قال تعالى فيهم: ((إِنَّ 
المَافقِينَ اعون الله وهو اعم ودا قَامُوأ ی الصَّلاَةٍ قَامُواْ كسا يُرَآؤُونَ 
الاس ولا يذكَرُون الله إلا قليلد))» ۰ ار الأكبر E‏ 
قال تعال + ((ا سْتَغْفِرُ هم أو لجخ تستغفر هم إن تَسْتَعْفِرْ شيعن 1 فلن 1 
N EEN‏ 
راء في أثناء صلاته وزيّن بها لنظر الناس إليه كان مرائياً وهو من أهل الشرك 
الأصغر أو الخفي؛ فالآول غير مغفور له والثاني تحت المشيئة» وهكذا القول: في 
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تَبْصرُ أولي التذكرَة بن صاحب لكر الأضْعَرِ قد تناه المَغْفرَة ل 


00 
4 


الحلف بغير الله» أو في تعليق التميمة» أو في الطيرة» أو في قول "ما شاء الله 
وشئت” ومثيلاتها. 

وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر [مدارج السالكين 
5/١‏ "]: ((وأما الشرك فهو نوعان: أكر وأصغر؛ فالأكير: لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه؛ وهو أن يتخذ من دون الله نداً يحبه كا يحب الله» وهو الشرك الذي 
تضمن تسوية آلمة المشركين برب العالمين .....» وأما الشرك الأصغر: فكيسير 
الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله كا ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك" وقول الرجل للرجل: ما شاء الله 


وشئت» وهذا من الله ومناء وآنا بالله وبك» ومالي إلا الله وأنت» وآنا متوكل على 


59 
“تيد لد رص »؟ ` 


الله وعلیك ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب 
قائله و 

فالشرك الأصغر تحت المقيئة ولكنه قذيضل إل الشرك الأكر بحسب 
قائله ومقصده فلا يغفر له. 

ااال الان أن مراد كراد شيخه إن قيمنة رجاه تقال :وهو أن 
الشرك الأصغر إن كان كثيراً فيرجح ميزان السيئات فلا يُغفر لصاحبه» وإن كان 
يسيراً فيرجح ميزان الحسنات فيُغفر له. 

واا يقي 0 ا إن عبائضي الثير لذ الا صح قد ينال المفقرة ان 
مذهب شيخ الإسلام وتلميذه رحمهما الله تعالى. 


تَبْصيدُ أولي التذكِرَة بأل صاحب الشّركِ الأَضْعَر قذ تاه المَغِْرَة 
ومن ذهب إلى هذا القول من أئمة الدعوة النجدية: 


الشيخ سليان بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ((تيسير 
العزيز الحميد/ دار الكتب العلمية ص0-59١5.‏ ص55 )) وقد نقل فيه نقلاً 
مطولاً من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتابه [تفسير آيات أشكلت 
غل كير مع العلا كلك تمي الل ان حي الك الأضغر ت 
المشيئة في كتابه: ((توضيح توحيد الخلاق ص 1١5-1١6‏ 7)). 

وأشار إلى ذلك كذلك الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في شرح نظم: 
((إذ كل ذنب موشك الغفران ... إلا اتخاذ الند للرحمن)) [معارج القبول 
5 ((إ[إذ] حرف تعليل» [كل ذنب] لقي العبد ربه به» [موشك 


اعم 


الغفران] أي يرجى ويؤمَّل أن يغفر ويعفى عنه. [إلا اتخاذ الند للرحمن] فإن 
ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة؛ قال الله تعالى: "إن 


A 


الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى 
إن عطي" وقال تعالى: "ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً")): فوصفه 
للذنب الذي لا يُغفر بأنه الذي لا تخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة دليل 
ظاهر أنه أراد الشرك الأكبر حصراً. 

ومن المعاصرين: ما أفتت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن 


باز رحمه الله تعالى [برقم: ١767‏ س/ ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من 
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حيث التعريف والأحكام] حيث جاء فيها: ((والشرك الأصغر لا يخرج من 
ارتكس فيه من ملة الإسلام» ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر؛ ولذا قال 
عبد الله بن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إل من أن أحلف بغيره 
صادقا . 

وعلى هذا فمن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين فيرثه أهله» ويرثهم 
حسب ما ورد بيانه في الشرع» ويصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين. 
وتؤكل ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام. ولا يخلّد في النار إِنْ أدخلها 
كسائر مرتكبي الكبائر عند أهل السنة والجماعة؛ خلافاً للخوارج والمعتزلة)). 

فقوهم: ((إِنْ أدخلها)) يدل على أن صاحب الشرك الأصغر قد تناله 
المغفرة. 

وقال الشيخ ابن باز [التوحيد وأنواعه]: ((أما الشرك الأصغر: فهو أكبر 
من الكبائر» وصاحبه على خطر عظيم» لكن قد يُمحى عن صاحبه برجحان 
الحسنات» وقد يعاقب عليه ببعض العقوبات؛ لكن لا يخلد في النار خلود 
الكفار)) وفيه إشارة ظاهرة إلى أنه قد تناله المغفرة. 

وال ما 0 "إن الله لا عفر انيف فى "سل ها الك 
الأكبر والآصغرء أو الأكر فقط؛ الله بحسن عملك؟)). 

فكان جواب الشيخ رحمه الله: ((الشرك الأصغر الأقرب أنه يدخل فيها؛ 


لكن قد يغفر برجحان الحسنات إذا رجح ميزان الحسنات» لأنه من جنس 
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الكبائر» لکن قد لا يغفر له إذا ما تاب منه ولا رجح ميزانه» قد يُعذَّب عليها کا 
يعذب على الكبائر إذا مات عليها إلا أن يعفو الله عن الكبائر)) [نباية الوجه 
الأول من الشريط الأول من شرحه على كشف الشبهات] 

وقال الشيخ صالح الفوزان في كتاب التوحيد حيث ذكر الفروق بين 
الفركين الأكير والأصغر و امار إل أن صاحي لرك الأصغر قد ل يبيعل 
النار فقال: ((الشرك الأكر علد صاحبه في النارء والشرك الأصغر لا لد 
صاحبّه فيها إن دََلها)): وهذا يعني :أنه قد لا يدخلها. 

وفي كتاب ["أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص١۸-"۸"؛‏ الذي 
ساهم في إعداده نخبة من أهل العلم: الدكتور الشيخ صالح السحيمي» 
والدكتور الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد» والدكتور الشيخ إبراهيم 
الرحيل» وراجعه: الدكتور الشيخ علي بن ناصر الفقيهي» والدكتور الشيخ أحمد 
بن عطية الغامدي؛ وقدَّم له: معالي الشيخ صالح آل الشيخ» حفظ الله الجميع] 
جاء فيه: ((النوع الثاني من أنواع الشرك؛ الشرك الأصغر: وهو كل ما كان ذريعة 
إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه أو ما جاء في النصوص تسميته شركاً ول 
يصل إلى حد الأكبرء وهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان» وحكمه: تحت 
المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة)). 


ا 
1 
ل 
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تَبْصيرُ أولي التَّدْورَة بان صاحب ارك الأَصْعَرِ قد تناه المَغْفِرَة ل 


وبع هذاه يوق كنك أذ القر ك الأصعر قد عل صاحيه اة وف لا 
ينالها لأن ميزان السيئات يتعاظم بهذا الذنب» فهو أكبر من الكبائر» وصاحبه 
على خطر عظيم إلا أن يتغمّده الله برحمته ومغفرته» وعلى هذا القول جمع من آهل 
العلم قدي وحديثاًء وقد يقول به جماعة من المتقدمين والمعاصرين غير ما تقدَّم؛ 
ولكن هذا هو جهد الل »فين وحد أقوالا أخرى فلسعفا ياء وله ما ال 
الدعاءء والله الموفق. 


سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


ابو معاذ رائد آل طاهر 


۵ ربیع الأول ١574‏ ه 
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تَبْصيِرُ أولي التَذْكِرَة أن صاحِب الشَّرّْكِ الأضعَر قد تَنالَهُ الْمَغْفِرَة 


الفهرس 


4. 


مقدمة 


الكل متفق على أن صاحب الشرك الأصغر لا يُحلّد في النار وإنما موطن النزاع: هل هو تحت 
المشيئة قد يُغفر له فلا يدخل النار أصلاً أم أنه يُعاقب جزماً فلا يدخل الجنة إلا بعد التطهر في 
النازمن دون الشرك؟ 

سكن لذ أن ا کی وجوه رق قبها القول أن وا حال ك الأ صر ف كاله الي أو هو 
تحت المشيكة: 

الأول: من جهة الاستدلال بالأحاديث 

الثاني: من جهة ضابط الشرك الأصغر 

الثالث: من جهة أنَّ الكفر الأصغر صاحبه تحت المشيئة 

الرابع: من جهة أن الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر 

ا دن بدي 3 العرك ر ا 

السادس: أنَّ إطلاق اسم الشرك في الكتاب والسنة له أصلان 

السابع: أن الشرك الأصغر أقرب إلى الكبائر منه إلى الشرك الأكبر 

الثامن: أنَّ الشرك الأصغر منه الخفي الذي لا يسلم منه حتى خواص الأمة إلا مَنْ عصمه الله 
جل في علاه» ولا يخلص منه إلا مَنْ حلص من الذنوب كلها 

مذهب الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى في هذه المسألة 

ممن ذهب إلى هذا القول (أن صاحب الشرك الأصغر قد تناله المغفرة) 

حائة 


الفهرس 


۲١ 


۲۲ 


Y0 


۲٦ 


۳١ 


۳٤ 





